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  ملخص

 وخاصة الحدیثة الاتصال ھزةأج طریق عن وانسیابھا المعلومات تدفق إنّ       
 الحیاة، مجالات كافة في إیجابیة آثار لھ والإنترنت المحمول، والھاتف الكمبیوتر،

 الخاصة والحیاة والثقافیة، الاجتماعیة، الأوضاع مختلف على سلبیة آثار وعلیھ
  .الدولي المستوى على أو للدول، الداخلي المستوى على سواء للأفراد

 وحریاتة الإنسان حقوق لیشمل یمتد بل الحد، ھذا عند لسلبيا الأثر یتوقف ولا
 مجال في الإلكتروني للانتھاك تعرضت التي الحقوق ھذه أھم ومن الأساسیة،

   .الخاصة الحیاة في الحق أو الخصوصیة، في الحق ھو الحدیثة التقنیات
 أكثر من وھو بالإنسان، اللصیقة الحقوق من الخصوصیة في الحق وُیعدّ

 وقدسیتھا الخاصة الحیاة حرمة وكذلك القانون، فقھاء بین للجدل المثیرة وقالحق
 دول غالبیة في الوضعیة والقوانین والدساتیر السماویة، الأدیان كل صانتھا التي

 فقد الآلي، والحاسب الاتصالات تكنولوجیا مجال في الھائلة للثورة ونتیجة العالم؛
 " بعصر یعرف ما ھناك وأصبح لومات،المع حصیلة وازدادت المعارف، تراكمت

 تلحق فادحة أضرار نشوء إلى أدى مما" المعلومات تقنیة وجرائم المعلومات تقنیة
 عبر الاجتماعي التواصل وشبكات الحدیثة، الاتصال وسائل استغلال نتیجة بالمجتمع
  .الإنترنت

 اتفوالھ  الحواسیب أجھزة وانتشار الوسائل، لھذه الجمیع استخدام ظل وفي
 الخاصة الفیدیو ومقاطع وصورھم، الشخصیة، معلوماتھم من كثیر ووضع المحمول

 على بھ یستھان لا خطراً یؤلف الإنترنت شبكة وعلى الأجھزة على وبأسرھم بھم
 العالم دول من كثیر في المشرّع تدخل  أوجب الذي الأمر الخاصة، الناس حیاة حرمة
 الإلكترونیة والجرائم والإنترنت، الحاسوب، بجرائم خاصة قوانین لسن الأردن ومنھا

 شبكة على التواصل لتنظیم والاتصالات الإلكترونیة، والمواقع والنشر، والمطبوعات
 إلى الدراسة ھذه تسعى لذا الإلكترونیة؛ والاعتداءات الجریمة، ومراقبة الإنترنت

 لخصوصیةا بانتھاك والمقصود وصورھا، الخاصة الحیاة مفھوم على الضوء تسلیط
 المعتدي على المترتبة المدنیة والمسؤولیة وصوره، الإلكترونیة الاتصال وسائل عبر
 التساؤلات من العدید عن والاجابة وتطبیقاتھا، المسؤولیة وأساس المجال، ھذا في
  .المعلوماتیة إطار في الخاصة الحیاة انتھاك جریمة عن
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Abstract  
     The flow of data through modern communication devices, 
especially the computer, the cell phone and the internet, has had a 
very positive impact on all different aspects of life. Such positive 
impact accordingly has got a negative reflection on different social 
circumstances, cultural, and private lives of individuals whether on 
an internal or an external level. 
       Such a negative impact may not stop at such levels but it might 
extend to reach human rights. One of the major rights that were 
subject to electronic infringement in fields of modern technologies 
is the privacy right and/or the right of having one's own private 
life.  
       This right is very adjacent to human beings for being very 
argumentative and controversial among specialists and law experts 
in addition to the sacredness of the private life which has been 
protected by all heavenly religions, constitutions and laws all over 
the world. Due to the tremendous revolution in (tele) 
communication technology and computer, a devastating result of 
having amazing accumulation of data and knowledge was bound to 
occur, thus resulting with great damages on societies due to the 
improper use of mass communication and social communication 
networks.  
        In light of such massive use of social networks by almost all 
classes of society, people started to upload most of their personal 
photos and data in addition to their personal videos on computers 
and smart phones.  This results in great risks and threats on 
people's personal lives. It further drives legislators in Jordan and 
elsewhere to legislate and issue laws related to computer and 
internet crimes observation and censorship in addition to electronic 
crimes relevant to publication and prints, and telecommunication 
in an attempt to regulate the process of network communication, 
crime control and electronic infringements. That is why the current 
study aims to shed light on privacy, its types and what privacy 
infringement means along with the legal accountability resulting 
from hackers. It will also try to respond to some of the questions 
that are relevant to the matter of privacy infringement.  
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  المقدمة     
إنّ أسمى حق من الحقوق المدنیة، وأھم مظھر من مظاھر الكرامة الأصیلة 
للأنسان حقھ في الخصوصیة، أو حقھ في احترام حیاتھ الخاصة؛ إذ أصبح ھذا الحق 

 یمكن أن یعیش بمصالحھ المادیة فقط، مھماً في المجتمعات الحدیثة؛ لأنّ الفرد لا
ومن ھذه الحقوق حقھ في . وإنما یلزم لحیاتھ حقوق ملتصقة بشخصیتھ وملازمة لھا

 لما لھ من ارتباط وثیق بحریة الفرد، وما یترتب علیھ من صون )١(الخصوصیة
  .لكرامتھ، واحترام لآدمیتھ

 نصّت في دیباجتھا )٢( إنّ أغلب الاتفاقیات والمعاھدات الحامیة لحقوق الإنسان
على إیمانھا بحفظ الحقوق الأساسیة للإنسان، وحفظ كرامة الفرد، وقدره وتمتعھ 

وقد أكّدت كل الاتفاقیات . بحریتھ المدنیة السیاسیة، وتحرّره من جمیع مظاھر الخوف
العالمیة أنّ احترام الإنسان وحمایتھ بجسمھ وإنسانیتھ ھو غایة الحقوق وھدفھا 

ن كانت فكرة الخصوصیة، أو الحیاة الخاصة صعبة التحدید؛ لما یكتنفھا السامي، وإ
من أفكار نسبیة تتسم بالمرونة والتطور وفقاً للعادات والتقالید السائدة في المجتمع، 
فضلاً عمّا یشوب ھذه الفكرة من غموض یجعل الفصل بینھما وبین الحیاة العامة 

  .أمراً  ذا صعوبة
للخلاف الفقھي حول تحدید مفھوم الحق في وعلیھ فقد وجب التعرض 

الخصوصیة في ھذا البحث، وبیان الاتجاھات من ھذا الحق سواء بالاعتراف، أو 
الرفض للفكرة، والتطرق أیضاً لكیفیة تعامل التشریعات في الأردن مع ھذا الحق 
بالتوازي مع الاتفاقیات الدولیة وخاصة الاتفاقیات المصادق علیھا في المملكة 

  .ردنیة الھاشمیة، التي أصبحت جزءاً لا یتجزأ من التشریع الأردنيالأ
أنّ المشرع الأردني لم یضع تعریفاً للحیاة الخاصة، ولا المقصود منھا وربما 
كان السبب في ذلك ھو صعوبة تحدید ما ھو خاص أو عام في حیاة الإنسان؛ فالحیاة 

ومن المتفق علیھ أنّ الخاصة للإنسان تضیق وتتسع حسب الظروف والأحوال، 
نطاق الحیاة الخاصة یتمتّع بالحمایة القانونیة، لذا اقتضى أن یظلّ بعیداً عن تدخّل 

  .الغیر وعن العلانیة
    ان تعریف الحیاة الخاصة ما زال من الأمور التي تثیر النقاش والخلاف في 

نة تختلف وتتطور الدراسات القانونیة، إذ تعّد فكرة الحیاة الخاصة كما أشرنا فكرة مر
من مجتمع لآخر، وتتمتع بالنسبیة حیث تضیق وتتسع نظرة كل مجتمع لنطاق الحیاة 
الخاصة بحسب نظرتھ إلى مدى الحریة، التي یتمتّع بھا الأفراد في المجالات العامة 

  .وفي نطاق الحیاة الخاصة
حوث القانونیة والاقتصادیة، أحمد فتحي سرور، الحق في الحیاة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد والب .١

 .٣٥ ص ١٩٨٦ سنة ٥٤مطبعة جامعة القاھرة العدد 

الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة : من بین الاتفاقیات والمعاھدات العالمیة .٢

 والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر بموجب ١٢/١٠/١٩٤٨للأمم المتحدة في 

، والعھد الدولي الخاص بالحقوق ١٩٦٦ لسنة ٢٢٠٠ الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم قرار

 والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام ١٩٦٦الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الصادر عام 

١٩٥٠. 
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 أمّا صور الانتھاك الالكتروني لخصوصیة الأفراد، فھي كثیرة ومتنوعة تبعاً 
لحق في الحیاة الخاصة، ومنھا نشر مفردات الحق في الحیاة الخاصة لتنوّع صور ا

للفرد والإعلان عنھا في وسائل الإعلام والاتصال المختلفھ دون موافقتھ الصریحة، 
أو الضمنیة ، والتلاعب في البیانات الشخصیة أو محوھا عن طریق أشخاص غیر 

 الإلكترونیة المنتشرة مرخص لھم بذلك، والتشھیر في الأفراد عن طریق المواقع
بكثرة الآن، ونشر بیانات غیر صحیحة عنھم، وانتھاك خصوصیة الأفراد بوسائل 
التنصت والتسجیل الحدیثة، والتصویر عن طریق الھاتف المحمول دون موافقة 
صاحب الصورة، ومعرفتھ، والمراقبة الإلكترونیة بالكامیرات الرقمیة وخاصة 

  .ذكیةالمحمولة عن طریق الھواتف ال
ونظراً للمخاطر والأضرار التي تسبّبھا وسائل الاتصال الإلكترونیة وخاصة 
أجھزة الحاسوب والھاتف المحمول والإنترنت على خصوصیة الأفراد ومن أجل الحد 
من الأثر السلبي لھذه الوسائل اقتضى الأمر إیجاد وسائل مناسبة لمواجھة، أو الحد 

وھذه الوسائل تتمثل بالدور .  لخصوصیة الأفرادعلى الأقل من الانتھاك الإلكتروني
الذي تقوم بھ المنظمات الدولیة والإقلیمیة لحمایة الحق في الخصوصیة، فضلاً عن 

  .الدور الذي تقوم بھ الدولة لحمایة الحق في الخصوصیة
لذلك قام المشرّع الأردني بتعدیل بعض القوانین الموجودة، وتشریع قوانین 

  .نتھاكات التي تقع على حقوق الأفراد وحیاتھم الخاصةجدیدة للحد من الا
وسنتناول في ھذه الدراسة المسؤولیة المدنیة عن مرتكب ھذا الضرر؛ وذلك 
بالبحث والتمحیص للوصول إلى أھداف الدراسة، التي تتبلور حول مدى قدرة 

ت القواعد العامة على استیعاب جمیع الحالات التي تفرضھا المخالفات والانتھاكا
على الخصوصیة بواسطة الوسائل الإلكترونیة، ومدى تغطیة التشریعات الموجودة 
الخاصة لھذا الموضوع، وھل القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة في القانون 

  المدني الأردني قادرة على استعاب أحكام المسؤولیة على منتھك ھذه الحقوق أم لا؟
ق في الخصوصیة والحیاة الخاصة  ولكل ما سبق فإنّنا سنقوم ببیان الح

وأصحاب الاتجاه المؤید لاستقلال ھذا الحق والمعارضین لاستقلالھ، وكذلك صور 
الانتھاك الذي یقع على خصوصیة الحیاة للفرد وأنواعھ، ومعالجة المشرّع الأردني 
لھذه الحالات، ومن ثمّ بیان المسؤولیة المدنیة المترتبة في ھذه الحالات، معتمداً 

ى إسقاط القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في القانون المدني والنصوص عل
  .في القوانین والأنظمة والمواد المنظمة للحق في الخصوصیة.  الخاصة

الأول وسم بعنوان مفھوم الخصوصیة : وقد سارت الدراسة في ثلاثة مباحث
ماھیة الحیاة "ان الأول بعنو: أوالحق في الحیاة الخاصة وأنواعھا، وتضمّن مطلبین 

، "عناصر الحق في الحیاة الخاصة"والثاني بعنوان " الخاصة للأفراد وتطورھا
" صور الانتھاك الالكتروني للحق في الخصوصیة" وجاء الثاني تحت عنوان 

والثاني " إساءة استخدام وسائل الاتصالات" الأول بعنوان : وتضمّن ثلاثة مطالب 
التجسس على وسائل الاتصالات "والثالث عنوانھ " يالابتزاز الإلكترون: "بعنوان 

  ".وانتھاك المعلومات والصور الخاصة على الأجھزة الإلكترونیة
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المسؤولیة المترتبة على المعتدي في "وأما المبحث الثالث،  فكان بعنوان 
الفعل الضار في "عنوان الأول : إذ تضمّن ثلاثة مطالب " الحق في الخصوصیة

والثاني " ئة عن انتھاك الخصوصیة في الأجھزة الحدیثة والإنترنتالمسؤولیة الناش
، والثالث بعنوان "الضرر في المسؤولیة الناشئة عن انتھاك الخصوصیة"بعنوان 

  ".طبیعة العلاقة السببیة في المسؤولیة الناشئة عن انتھاك الخصوصیة"
  

  المبحث الأول

   هامفهوم الخصوصية أو الحق في الحياة الخاصة وأنواع

تتعدّد التسمیات التي تطلق على ھذا الحق بین من یعتمد على مصطلح الحق 
في الحیاة الخاصة وبین من یعتمد على مصطلح الحق في الخصوصیة، وإن كان 
الحق في الحیاة الخاصة ھو المصطلح الأول والتقلیدي إلاّ أنّ المصطلح السائد 

)١(والشائع
لبحث  إلى الإجابة عن الفرق الیوم ھو الحق في الخصوصیة، ویسعى ا 

بین المصطلحین والعلاقة بینھما، من خلال الوقوف عند مفھوم الحق في 
الخصوصیة، والحق في الحیاة الخاصة وعناصر، وبیان طبیعة ھذا الحق القانونیة 
والاھتمام الدولي بھ، ثم تطوّره حتى وصولھ إلى عتبات المعلوماتیة ودخولھ إلى 

  .العالم الافتراضي

  طب اولا

طورراد و ة اا   

 لكل فرد الحق في المحافظة على سریة حیاتھ الخاصة وعدم جعلھا عرضھ 
لألسنة الناس أو أن تكون موضوعاً للنشر فالإنسان لھ الحق في أن یترك وشأنھ 
یعیش حیاة ھادئة، بعیدة عن العلنیة والنشر، والاضواء، ومن الصعوبھ وضع 

 إلى تبدل ھذا )٢(ف دقیق وشامل لمفھوم الحیاة الخاصة والسبب في ذلك یعودتعری
المفھوم وتطوره باستمرار تبعاً لتبدل المفاھیم الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 

وربما یكون من الاسھل تعداد العناصر التي یتكون ) ٢(والدینیة والثقافیة وتطورھا
وزمان محددّین فضلاً عن أن ھذا المفھوم یتبدّل منھا مفھوم الحیاة الخاصة في مكان 

بین دولة واخرى ومنطقة واخرى وبین مجتمع وآخر ویتعذر ایجاد تصّور عالمي لھ 
  فالاخفاق في تحدید الحیاة الخاصة یتأتى من تنوع مظاھر ھذه الحیاة وتقلباتھا لذلك 

في الخصوصیة، حسام الدین كامل الأھواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة الحق  .١

 . ١١٨دراسة مقارنھ دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون سنة نشر، ص 

الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة، : بولین انطونیوس أیوب .٢

، كذلك نعیم مغبغب؛ مخاطر ٤٠ ص ٢٠٠٩لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة، 

  .٩٤ ص ١٩٩٨حلبي الحقوقي المعلوماتیة والإنترنت، لبنان منشورات ال
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لابد من الحدیث عن حق الإنسان في الخصوصیة ومفھومھ وتطورّه وطبیعتھ 
  .القانونیة لادراك مفھوم الحیاة الخاصة

  الحق في الحياة الخاصة: الفرع الأول 

إنّ أغلب الدراسات تناولت الموضوع تحت عنوان الحق في احترام الحیاة الخاصة 
الخاصة،  وھو المصطلح الأول والتقلیدي الذي ظھر بھ والحق في حرمة الحیاة 

الحق حیث ارتبط بالفھم والتطور الذي كان سائداً، وھو أنّ سكن الإنسان ھو القلعة 
الحصینة التي تحمي حیاتھ الخاصة من التطفل والانتھاك، وكانت جل الدساتیر 

ق، ما جعل تقتصرعلى مبدأي حرمة المسكن، وسریة المراسلات كمظھرین لھذا الح
مصطلح الحیاة الخاصة یربط الذھن بأنّھا تلك الحیاة التي یمارسھا الأفراد في 

  .)١(الأماكن الخاصة
من الاعلان ) ١٢(وقد نظمت المعاھدات الدولیة ھذا الحق؛ حیث تنص المادة 

لا یتعرض أحد لتدخل تعسفي  ( ١٠/١٢/١٩٤٨العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 
 أو أسرتھ، أو مسكنھ، أو مراسلاتھ، أو لحملات على شرفھ في حیاتھ الخاصة،

وسمعتھ، ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل ھذا التدخل أو تلك 
  ).الحملات

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ) ١٧(وكذلك نصت المادة 
 على ١٦/١٢/١٩٦٦والسیاسیة والصادر عن الجمعیة العامة  للأمم المتحدة في 

لایجوز تعریض أي شخص على نحو تعسفي، أو غیر قانوني للتدخل في (
خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ، أو بیتھ، أو مراسلاتھ، ولأي حملات غیر قانونیة 

ومن حق كل شخص أن یحمیھ القانون من قبل ھذا التدخل . تمس شرفھ، أو سمعتھ
  ).أو المساس

ة صریحة، ونظّمت قواعد    وقد اعترفت المواثیق الإقلیمیة بھذا الحق بصف
من الاتفـاقیة ) ٨(حمایتھ، ونصت على الاستثناءات الواردة علیھ، ومن ذلك المادة 

   أكدّت في فـقرتھا التي) ٢ (الأوروبیة لحمـایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأسـاسیة
الأولى على ضرورة مراعاة الحیاة الخاصة للأفراد، وحرمھ المسكن، والمراسلات، 

  ي الفقرة الثانیة الحالات الضروریة التي یجوز التدخل فیھا لتقییده،وبیّنت ف
  

 B.BEIGNIRE, LaProtection de LaVie Privee, Libertes etانظر .١
droits fondamentuux, geme   Edition, Revue et augmentee, ٢٠٣ 

balloz, p.١٧٠ 
لكل شخص الحق في أن ) ( ١٩٥٠(من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ) ٨(تنص المادة  .٢

تحترم حیاتھ الخاصة وحیاتھ العائلیة ومسكنھ ومراسلاتھ ولا یجوز للسلطة العامة أن تعترض 
لممارسة ھذا الحق إلاّ إذا نص القانون على ھذا التعرض وكان مما یعتبر في المجتمع الدیمقراطي 

الاقتصادي، أو حفظ النظام، أو منع إجراءً ضروریاً لسلامة الدولة أو الأمن العام، أو رخاء البلاد 
 ).الجریمة، او حمایة الصحة والأخلاق او حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم



 - ٦٨٣ -

في ) ١( وفي نفس السیاق إدرجھ المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب
المادة الرابعة ضمن حریات الإنسان التي لا یجوز حرمانھ منھا تعسفاً، والمتمثلة في 

  .تھ، وسلامة شخصھ البدنیة والمعنویةاحترام حیا
لیؤكد على أن للحیاة الخاصة ) ٢(   وجاء المیثاق العربي لحقوق الإنسان

وتشمل ھذه الحیاة الخاصة خصوصیات . حرمة مقدسة، وأنّ المساس بھا جریمة
  .الأسرة، وحرمة المسكن، وسریة المراسلات، وغیرھا من سبل المخابرة الخاصة

    مفهوم الحق في الحياة الخاصة وطبيعته القانونية:الفرع الثاني    

   لم تضع أغلب التشریعات التي نصّت على الحق في الحیاة الخاصة تعریفاً لھ، 
وذلك لأنّ فكرة الحیاة الخاصة من الأفكار المرنة، التي لیس لھا حدود ثابتھ أو 

نیة ردّھا إلى ثلاثة لذا سنجد أن الفقھ والقضاء في مختلف النظم القانو؛  ) ٣(مستقرة
اتجاھات، اتجاه معیاري یحاول أنصاره تحدید مدلول الحق في الحیاة الخاصة استناداً 
إلى معیار معین دون التطرق إلى بیان عناصره وتحدید حالاتھ، واتجاه تعدادي یحدّد 
مفھوم ھذا الحق عن طریق وضع قوائم بتعداد حالاتھ،  وتحدید العناصر المكوّنھ لھ، 

الأول موضوعي یقوم على التمییز : اه ثالث وضع الحیاة الخاصة في إطارین واتج
بین الحیاة العامة للأشخاص وما یعد الحیاة الخاصة، والثاني نسبي یبین حیاة 
الأشخاص الخاصة من خلال دراسة الأشخاص في المجتمع من زاویة، واختلاف 

  .)٤(الزمان والمكان من زاویة أخرى
  :ضیق للحیاة الخاصةالتعریف ال: أولاً

 حاول بعض الفقھ وضع تعاریف للحیاة الخاصة تدور حول نطاق ضّیق، 
قطعة غالیة من كیان الإنسان لا یمكن انتزاعھا "فعرّف أحدھم الحیاة الخاصة بأنّھا 

 الإبداع الإنساني، فالإنسان بحكم منھ وإلاّ تحّول إلى أداة صماء خالیة من القدرة على
 الشخصیة ومشاعره الذاتیة، وصلاتھ الخاصة، وخصائصھ طبیعتھ لھ أسراره

المتمیزة، ولا یمكن أن یتمتع بھذه الملامح إلاّ في إطار مغلق، یحفظھا ویھيء لھا 
سبیل البقاء، وتقتضي حرمھ ھذه الحیاه أن یكون للإنسان حق في إخفاء السریة 

 للحق في الحیاة على مظاھرھا وآثارھا، ومن ھنا كان الحق في السریة وجھاً لازماً
  ).٥"(الخاصة لاینفصل عنھا

لا یجوز انتھاك حرمة الإنسان " من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على ) ٤(تنص المادة  .١
، "ومن حقة احترام حیاتھ وسلامة شخصھ البدنیة والمعنویة، ولا یجوز حرمانھ من ھذا الحق تعسفاً

 .١٨/٦/١٩٨١الصادر عن منظمة الوحدة الإفریقیة 
من المیثاق العربي لحقوق الإنسان والمعتمد في القمة العربیة السادسة المنعقدة ) ١٧( تنص المادة  .٢

للحیاة الخاصة حرمتھا والمساس بھا جریمة وتشمل ھذه الحیاة "  على ٢٣/٥/٢٠٠٤بتونس في 
لات الخاصة خصوصیات الأسرة وحرمة المسكن وسریة المراسلات وغیرھا من وسائل الاتصا

 "الخاصة
جرائم الإنترنت بین الشریعة الإسلامیة والقانون، مصر، دار النھضة : حسین الغافري، ومحمد الأفي .٣

 .٧٤ ص ٢٠٠٨العربیة،
، ص ٢٠٠٥الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، دار النھضة العربیة، القاھرة، : محمد الشھاوى .٤

٨. 
 .٥١حسام الدین الأھواني، مرجع سابق، ص  .٥
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حظ على ھذا التعریف أنھ یربط ربطاً وثیقاً بین الحیاة الخاصة والسریة والملا
باعتبارھا فكرة تملیھا ضرورة فعلیة في الحیاة الاجتماعیة وتجد أساسھا في الفطرة 
الطبیعیة للإنسان، فالاحتفاظ بالشيء بعیداً عن أعین الناس واختصاص الفرد بھ 

ف بضرورة احتفاظ المرء بخصوصیاتھ دون غیره، ودون اطلاعھ علیھ، وھو ما یعر
  .وأسراره

بأنّھ حق الشخص أن یحتفظ بأسرار من " وعرّفھ آخر بربطھ بفكرة السریة فقال 
المتعذر على العامة الاطلاع علیھا إلاّ بإرادة صاحب الشأن التي تتعلّق بصفة أساسیة 

   .)١(بحقوقھ الشخصیة
  :التعریف الواسع : ثانیاً 

التي توسّعت في بیان الحیاة الخاصة التعریف الذي وضعھ معھد من أشھر التعریفات 
 )٢(القانون الأمریكي، الذي بات یتمتع بقیمة ھامة  في الولایات المتحدة الأمریكیة

كل شخص ینتھك . ( فھو یعرف الحیاة الخاصة من ناحیة المساس بھا وجاء فیھ
 وأحوالھ إلى بصورة جدیة وبدون وجھ حق، حق شخص آخر في ألاّ تصل أموره

علم الغیر، ولا تكون صورتھ عرضة لأ نظار الجمھور، یعد مسؤولاً أمام المعتدى 
علیھ وقیل في نقد ھذا التعریف أنھ یصعب وضع معیار بین ما یجب إعلانھ للناس، 
وما یجب أن یظلّ خفیاً عنھم فالأمر بالتفرقة بینھما ما زال دقیقاً ویصعب إیجاد 

حق "  بأنّ الحیاة الخاصة )٤(جاء في تعریف آخر للفقھ و)٣(معیار حاسم وواضح
الشخص في أن یترك نفسھ لیعیش حیاتھ حراً مع أقل تدخل خارجي، ویعني ذلك أن 
یعیش المرء حیاتھ دون التدخل في حیاتھ العائلیة والمساس بالكیان الجسماني 
 والعقلي للفرد وأحادیثھ والھجوم على شرفھ وسمعتھ ووضعھ تحت الأضواء
الخادعة، وكشف المواقف المحرجة من حیاتھ، والتجسس والمراقبة لاتصالاتھ 
الشخصیة، والكتابیة، والشفویة، ویلاحظ أن ھذا التعریف أنّھ لا یقدّم معاییر قانونیة 
لتحدید ماھیة الحیاة الخاصة بقدر ما یقدّم تعداداً لما یعد مساساً بحرمة الحیاة 

  .الخاصة
    :يالتعریف السلب: ثالثاً

ة للوصول إلى تعریف الحیاة بعد الاختلافات التي ظھرت في المحاولات الفقھی
 ة ذھب قسم من الفقھ إلى تعریفھا سلبیاً، فالحیاة الخاصة حسب التعریفالخاص

والملاحظ على . )١()كل ما لا یعتبر من قبیل الحیاة العامة للشخص( السلبي لھا ھي 
الحیاة الخاصة استناداً إلى حدود الحیاة العامة ھذا التعریف أنّھ یترك تحدید نطاق 

  عداھا ھو من  التي تعد أسھل تحدیداً وأضیق نطاقاً ومن السھل تعریفھا، ویكون ما
مكافحة جرائم الحاسوب والإنترنت في القانون العربي : عبد الفتاح بیومي حجازي .١

 .٦٠٤ ص ٢٠٠٩النموذجي، مصر، دار النھضة العربیة، 
حمایة الحیاة الخاصة للأفراد وضماناتھا في مواجھة : ن المقاطعمحمد عبد المحس .٢

 .٤٥، ص ١٩٩٢الحاسوب الالي، الكویت، 
 .٥٣حسام الدین الأھواني، مرجع سابق، ص  .٣
 .٥٥حسام الدین الأھواني، المرجع السابق، ص  .٤
  .١١٥محمد الشھاوي ، مرجع سابق، ص  .٥
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ھا، ونجد أنّ معیار التي یفضل عدم الخوض فیھا احتراماً ل الحیاة الخاصة
التفرقة بین الحیاة الخاصة والعامة لیس بالیسیر فالتمییز بین الحیاة الخاصة والعامة 
یعدّ من الصعوبة بمكان؛ لأنّ الحیاة الخاصة والعامة ترتبطان ارتباطاً كبیراً بحیث 
یصعب عملیاً الفصل بینھما، ووضع الحدود بینھما فمن الصعب القول أین تنتھي 

 الخاصة، وأین تبدأ الحیاة العامة، ولا یمكن وضع معیارٍ للتمییز بین ما یُعدّ الحیاة
وإذا كان لا بدّ لنا من وضع . من قبیل الحیاة العامة، وما یعدّ من قبیل الحیاة الخاصة

تعریف للحیاة الخاصة فإنّھ یمكن القول إنّ الحیاة الخاصة ھي انفراد الشخص لنفسھ 
یتدخّل الآخرون بھ إلاّ بحدود ما یسمح لھم بھ وفي حدود كیفما یشاء ومن دون أن 

  .القانون

ب اطا  

ة اا  قر ا  

لا یمكننا  تحدید عناصر ھذا الحق تحدیداً مانعاً جامعاً ولكن من أھم تلك العناصر 
ادثات الحیاة العاطفیة والزوجیة، والعائلیة، والحالة الصحیة والرعایة الطبیة، والمح

الھاتفیة والأحادیث الخاصة، والذمة المالیة، والآراء السیاسیة، والصور الخاصة، 
وموطن الشخص، وحرمة مسكنھ، وحرمة مراسلاتھ، واسمھ، وحرمة جسمھ، 

  )١(وحیاتھ المھنیة، وقضاء وقت فراغھ

  بھ  طبيعة الحق في الخصوصية ومدى تمتع الأشخاص :الفرع الأول 

 لم تعرف - من خلال ما سبق–خصوصیة أو الحیاة الخاصة أنّ فكرة الحق في ال
اجماعاً لا من التشریعات ولا من الفقھ في تحدید مفھوم ھذا الحق ومن حیث 
الاعتراف بھ من عدمھ، كما اُلقیت الفكرة في أحضان القضاء واجتھاداتھ، لكونھا 

  .مرنھ وتخضع للأعراف والمعتقدات وبیئة كل دولة
ن یفصل في الدعاوى دون أرضیة تشریعیة واضحة ومحددّة، لذا  ولا یمكن للقضاء أ

كان لزاماً تحدید طبیعة ھذا الحق؛ فقد ذھب عدد من الفقھاء وعلى رأسھم الفقیھ 
  إلى القول بأنّ الحق في الحیاة الخاصة یُعدّ من (Edelman)الفرنسي أدلمان 
 في الصورة فھي  ، وأسس ھذا الفقیھ رأیھ على فكرة الحق)٢(قبیل حق الملكیة

تخضع لما یخضع لھ حق الملكیة من أحكام وفي عدم جواز نشرھا دون الحصول 
على إذن من مالكھا، وتّم تعمیقھا فشملت الحق في الحیاة الخاصة، ووفقاً لھذا الرأي 
یكون الشخص الطبیعي مالكاً لجسده ولھ سلطات المالك على الشيء في التصرّف، 

ھ أن یبیع شكلھ، وأن یغیر من ملامحھ كما یملك الشخص والاستغلال، والاستعمال ل
  أیضاً إقامة دعوى استرداد أمام القضاء بغیة الاعتراف بحقھ في  الملكیة، وإقامة 

دراسة مقارنة ( السیاسة الجنائیة في مواجھة جرائم الانتر نت : حسن بن سعید الغافري .١
 .١١اطروحة دكتوراه جامعة عین شمس ص ) 

 قاید، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة وبنوك المعلومات، بدون دار نشر، أسامة عبد االله .٢
 .١٤ ص١٩٨٨دون طبعة، سنة 
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وذھب جانب من الفقھ إلى  ).١(تنتھك حقھ في حرمة حیاتھ الخاصة وقف أیة أعمال
اعتبار الحق في الخصوصیة من الحقوق الشخصیة وھذا ما ذھب إلیھ أغلب الفقھ 

 ؛ فقد اعتبروا الحق في الخصوصیة من قبیل الحقوق )٢(دیثوالقضاء الفرنسي الح
الشخصیة انطلاقاً من موقف المشّرع الفرنسي، الذي صنفھ ضمن الحقوق الشخصیة 

منح صاحب الحق في الخصوصیة سبیل : ویرتب الفقھ على ھذا الرأي نتائج أھمھا
ر، أو الالتزام اللجوء إلى  القضاء لوقف الاعتداء، أو منعھ دون انتظار حدوث الضر

بإثبات خطـأ المعتدي، والـضرر النـاتج عن اعـتدائھ، كما یفـرض على الكـافة إلتزاماً 
  )٣(عـاماً باحتـرام ھذا الحـق 

ومن ثم تكون الحمایة القانونیة أكثر قوة وفعالیة مما لو تركت لقواعد المسؤولیة 
 والضرر، والعلاقة السببیھ المدنیة، التي تثبت بعناصرھا الثلاثة المتمثلة في الخطأ،

بین الخطأ والضرر، فضلاً عن أنّ اثبات المسؤولیة لا یوفر إلاّ الحمایة اللاحقة للحق 
أي الاعتداء علیھ، ولا یوفر الحمایة الفعلیة التي یكون عن طریق الوقایة من 

وھذه الأخیرة لا تكون إلاّ من خلال الاعتراف بالحق في . الاعتداء على الخصوصیة
والحقوق الشخصیة تضّم الحقوق . )٤(خصوصیة بوصفھ من الحقوق الشخصیةال

التي ترتبط بالمظھر المادي للشخص كتلك التي تستھدف حمایة الكیان المادي 
للإنسان كالحق في الحیاة، وسلامة الجسم، كما تنطوي على تلك الحقوق التي ترتبط 

ة، والشرف، والاعتبار، حق الإنسان في السمع: بالكیان المعنوي للإنسان مثل 
  .والمشاعر، والرغبات، والمعتقدات

   مفهوم الخصوصية في نطاق المعلوماتية:الفرع الثاني

لقد أدى التطور الھائل للتكنولوجیا وانتشار الإنترنت بصورة رھیبة في ھذا العصر 
إلى خلق مشكلات اجتماعیة وإنسانیة لا تقل خطورة عن الآفات التي عرفتھا 

ي تاریخھا، حیث أصبحت ھذه التكنولوجیا بید العامة، ویستخدمھا الجمیع، البشریة ف
فكل شخص یملك جھاز حاسوب، وھاتفاً محمولاً وصار من السھل علیھ الحصول 
على المعلومات المخزونة على أجھزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الإنترنت ویمكن 

الإنسان وخصوصیتھ باتت تبادل المعلومات بین حاسوب وآخر لذلك قیل أنّ شفافیة 
 عاریة أمام ما تمخض عنھ العلم من إعجاز في عالم الحواسیب والاتصالات

 فلم تعد حجة السریة التي یكفلھا النظام الآلي لمعالجة البیانات حجة )٥(الحدیثة
اذ أصبحت حالات اقتحام النظام الآلي مسألة واردة ولیس مستحیلة، وإمكانیة  .مقنعة

الخاصة لكل مستخدم والدخول إلیھا، ومراقبة المعلومات والبیانات مراقبة الأجھزة 
  .الخاصة، والاتصالات الخاصة بكل مستخدم سھلة وواردة

 .١٣٨محمد الشھاوي ، المرجع السابق، ص  .١
 .١٤٥انظر  حسام الدین الأھواني، المرجع السابق، ص  .٢
 .٣١أسامة عبد االله قاید، المرجع السابق، ص  .٣
 .١٤٧-١٤٥واني، المرجع السابق، ص حسام الدین الاھ.  .٤
الحمایة القانونیة لمعلومات شبكة الإنترنت، لبنان، منشورات : سلیم عبد االله الجبوري .٥

 .٣٧٢الحلبي الحقوقیة، ص 
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أنّ البیانات الشخصیة المتصلة بالحیاة الخاصة بالأفراد وعائلاتھم غالباً ما یضعھا 
 إلى تھدید مباشر لھ إذا ما أفشیت الشخص بنفسھ على اجھزتھ الخاصة، وھذا یؤدي

ھذه المعلومات والبیانات الشخصیة دون رضاً منھ، أو نشرت بإحدى الطرق دون 
موافقتھ، سواء كانت معلومات على شكل خبر، أو صورة، أو تعلیقاً وكانت متصلة 
بحیاتھ أو حیاة عائلتھ الخاصة، حیث إنّ الخصوصیة في نطاق المعلومات تعني حق 

و مجموعة أن یحددوّا لأنفسھم كیف، ومتى، وإلى أي مدى یمكن للمعلومات كل فرد أ
الخاصة بھم أن تصل للآخرین، فھي حق خاص لكل فرد بأن یضبط معلوماتھ 
الشخصیة على جھاز خاص بھ، ولیس من الضروري أن تتعلّق المعلومات بسریة 

أو حیاتھ الخاصة، الحیاة الخاصة، وإنما كل معلومة یمكن أن تمس كرامتھ أو حقوقھ 
ولھ كل الحق أن یحتفظ بھا، وأن یكّون قاعدة بیانات خاصة بھا سواء كانت على 

( أو) face book(البرید الإلكتروني أو على شبكات التواصل الاجتماعي مثل 
twitter (  أوinstgram) (وھي أكثر المواقع انتشاراً في وقتنا الحالي.  

  المبحث الثاني

صور الانتهاك الإ
ّ

  لكتروني للحق في الخصوصية

من الصعوبة الحصول على إحصاءات دقیقة ترصد عدد الجرائم والانتھاكات 
المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونیة، والخسائر الاجتماعیة والمالیة، التي یتحمّلھا 
ضحایا ھذه الجرائم، لأنّ الكثیر من ھذه الجرائم لا یتمّ تبلیغ السلطات عنھا، أو لا یتم 

عتھا بشكل جاد من السلطات، وكذلك فإنّ فرض رقابة كاملة على الفضاء متاب
الإلكتروني یعد ضرباً من الخیال لصعوبة السیطرة بشكل كامل على مجریات وسائل 
الاتصال ومراقبتھا بشكل دائم وكامل، إلى جانب تعقید العملیات الإجرائیة المرتكبھ 

الانتھاكات عناوین بریدیة مجھولة، إلكترونیاً، واستخدام مرتكبي ھذه الجرائم و
وأجھزة تشفیر ودخولھم إلى أنظمة حاسوبیة متعددّة الأنواع قبل ارتكاب اعتداءاتھم، 
ما یجعل من عملیة العثور على الدلیل الإلكتروني لمعاقبة المعتدي وإثبات الجرم 

  .بحقھ عملیة صعبة
مام إجرام من نوع جدید یقع الطریق أ) الإنترنت(لقد مھّدت شبكة الاتصالات العالمیة 

لذات الغایات التقلیدیة، ولكنھا بأسلوب أكثر خفة، وأعظم تأثیراً، على نحو یصعب 
معھ إدراك الفعل، وتحدید الفاعل، ولما أدخلتھ تقنیة صور جرائم الاتصالات الحدیثة 

من تطّور على مفھوم الاعتداءات، ومفھوم الجریمة، ووسائلھا، فأنّنا ) التقنیة(
بحث أھم صور الانتھاك الإلكتروني التي تقع وتعتبر جرائم بواسطة وسائل سن

الاتصالات التقنیة ومنھا  صور الانتھاك الالكتروني لخصوصیة الأفراد المتعلقة 
حق الأفراد بعدم اطلاع الغیر على المعلومات : بجانب خصوصیة المعلومات مثل 

ترنت، وإنتھاك خصوصیة الأفراد الخاصة بھم والمثبتة في أجھزة الكمبیوتر والإن
بوسائل التنصت والتسجیل الحدیثة والمراقبة الإلكترونیة والكامیرات الرقمیة عن 
طریق الھواتف المحمولة، ونشر مفردات الحیاة الخاصة للفرد كالصور الشخصیة 
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دون أخذ موافقتھم الصریحة على ذلك، أو التلاعب في البیانات الشخصیة ومحوھا 
  .خاص غیر مرخص لھم بذلكعن طریق أش

ونترك البحث في الخصوصیة الجسدیة المتعلقة بالحمایة الجسدیة للأفراد 
  .والخصوصیة المكانیة المتعلقة بحرمة المسكن لمكان آخر ودراسة في موضع آخر

  اطب اول

  إءة ادام ول ات 

 الھائلة سھّلت على البشریة أنّ تطّور نظم الاتصالات في العھد الحدیث والإمكانیات
تواصلھا، وقدّمت خدمات ھائلة للتواصل بین البشریة إلاّ أنّھ قد تستخدم ھذه التقنیات 
في غیر مرادھا فتكون وسیلة لإلحاق الضرر والأذى بالناس وأموالھم وأعراضھم 

من قانون الاتصالات الأردني ھذه الحالة ) ٧٥(وحیاتھم الخاصة حیث عالجت المادة 
  :)١(ا یأتيبم

كل من أقدم بأيّ وسیلة من وسائل الاتصالات على توجیھ رسائل تھدید، أو   - أ
إھانة، او رسائل منافیة للآداب، أو نقلَ خبراً مختلقاً بقصد أثار الفزع 

 .......).یعاقب
كل من قام أو ساھم بتقدیم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام، أو الآداب   - ب

 .....).العامة یعاقب
لال النص السابق نجد أنّھ عالج أحد أھم المواضیع المستخدمھ التي أوجدتھا من خ

تقنیھ نظم الاتصالات والمتعلقة بالاستخدام السلبي لھا على نحو یظھر خطورة 
جرمیة في نفس الجاني، وقد أحسن المشرّع في النص، إذ لم یتحدث عن ماھیة 

لاتصالات الحدیثة كافة في إطار وسیلة الاتصال فترك المجال واسعاً لإدخال وسائل ا
 ومن البدیھي أن تكون الاتصالات التقنیة ،)٢(الجریمة عند كل استخدام غیر مشروع

القائمة على تقنیة الإنترنت والنھایات البعدیة المغلقة أو المفتوحة محلاً للجریمة، 
  .وأن تكون وسیلة الاتصال صالحة كوسیلة لإیقاع الجریمة على ما عرفھا المشرّع

ومن خلال النص السابق نجد أنّ جریمة انتھاك الخصوصیة تتوافر إذا تمّ توجیھ 
رسائل تھدید بأي وسیلة اتصال حدیثھ، ولم یحّدد المشرّع أيّ وسیلة اتصال وإنمّا 

  .اعتبرھا شاملة عامة
كل من نشر، أو أشاع (من قانون الاتصالات على ما یلي ) ٧١(ونصت المادة 

طة شبكة اتصالات عامة، أو خاصة، أو رسالة ھاتفیة اطلع مضمون أي اتصال بواس
وھذه المادة تتعلّق باختراق ) علیھا بحكم وظیفتھ، أو قام بتسجیلھا دون سند قانوني

السریة والخصوصیة للأفراد، حیث یتمّ اختراق البیانات الخاصة لأي فرد على 
 دون موافقة حاسوبھ، أو جھازه الخلوي والاطلاع علیھا، أو كشفھا للآخرین

  .صاحبھا أو تسجیل مكالمتھ أو مراسلاتھ دون علمھ
 .١٩٩٥لسنة ) ١٣(قانون الاتصالات الأردني رقم  .١
جرائم تقنیة نظم المعلومات الإلكترونیة، : أسامة احمد المناعسة، وجلال محمد الزعبي .٢

  .٢٩٢ ص ٢٠١٤دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الطبعة الثانیة 
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  طب اا

روزاز اا  

، ومن أمثلتھا نسخ ) ١ ((Threafening)وھذه الحالة تعرف بالتھدید أو التھویل 
الموظف السابق لبیانات ھامة محفوظة على القرص الصلب للجھاز الرئیسي في 
الشركة بھدف ابتزاز مالك الشركة، وطلب مبالغ مالیة كبیرة مقابل إتلاف تلك 

عدم إرسالھا إلى منافسي الشركة، أو تصویر فتاة في مواضع جنسیھ البیانات، و
وتھدیدھا بنشرھا على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت أو إرسالھا بواسطة 

فقد نصّت . الھواتف النقالة إذا لم تستجب إلى رغبات المعتدي المادیة، أو الجنسیة
  : الحالة صراحة بالقول من قانون العقوبات الأردني على ھذه ) ٤١٥(المادة 

كل من ھدّد شخصاً بفضح أمره، او إفشائھ، أو الاخبار عنھ وكان من شأنھ أن " 
ینال من قدر ھذا الشخص، أو من شرفھ، أو من قدر أحد أقاربھ، أو شرفھ لكي 
یحملھ على جلب منفعة غیر مشروعة لھ، أو لغیره عوقب بالحبس من أسبوع إلى 

  " دنانیر إلى خمسین دیناراًسنتین وبالغرامة من خمسة
نجد أنّ النص لم یحدّد وسیلة التھدید، ومن ثمّ فالتھدید بأحد الوسائط الإلكترونیة 

  .كرسائل الھواتف النقالة، أو رسائل البرید الإلكتروني تقع تحت طائلة نص التجریم
  ومن الجرائم المنتشرة الآن وتعّدُ من أبشع انتھاك صور الخصوصیة ھي الاعتداء
والاستغلال الجنسي للقاصرین عبر شبكة الإنترنت، ومن ھذه الصور تحریض 
القاصرین على الأعمال الجنسیة ، حیث توجد مواقع على شبكة الإنترنت متاحة 
للجمیع متخصصة بالجنس ذات بواباب مغریة للقاصرین، وھي مواقع مجانیة 

ر إلى موقع محدّد یجد والدخول إلیھا یكون بطریقة سھلة ومجانیة، حیث یدخل القاص
نفسھ فریسة سھلة حیث یتمّ الاتصال معھ ووضع فرصة اتصال مجاني معھ بواسطة 
الأجھزة الحدیثة، وترتیب لقاءات وھمیة لھ، وتسجیل صور ومقاطع فیدیو لھ، ومن 
ثمّ تھدیده بھا بعد ذلك إمّا بعرضھا، أو استغلالھ مادیاً، أو جنسیاً، حیث یكون 

ق توزیع الصور الفاضحة عبر الإنترنت وبیعھا، أو تداولھا استغلالھم عن طری
  .ونشرھا

ویستوي ھنا أن  یحصل الفاعل على الصور الفاضحة للقاصرین لمنفعتھ الخاصة 
بغیة استغلالھا الشخصي، أو لمنفعة الغیر، أو لاستغلال غیر الخاص، أو حتى 

لسنة ) ٢٧(الأردني رقم لاستثمارھا، وبیعھا، وقد عالج قانون الجرائم الإلكترونیة 
یعاقب كل من أرسل أو " من القانون ) ٩(ھذه الحالات حیث نصّت المادة  )٢٠١٥(

نشر عن طریق نظام معلومات، أو الشبكة المعلوماتیة قصداً كل ما ھو مسموع، أو 
مقروء، او مرئي یتضمن أعمالاً إباحیة، أو تتعلّق بالاستغلال الجنسي لمن لم یكمل 

  ....).من العمر بالحبسالثامنة عشر 
     
جرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونیة، دار : عادل عزام سقف الحیط .١

  .١٦١، ص ٢٠١٥الثقافة للنشر والتوزیع عمان، الطبعة الثانیة 
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یعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات، أو الشبكة ) :( ب(ونصّت الفقرة 
المعلوماتیة في إنشاء أو إعداد، أو حفظ ، أو معالجة، أو عرض، أو طباعة، أو 
نشر، أو ترویج أنشطة، أو أعمال إباحیة لغایات التأثیر على من لم یكمل الثامنة 

، أو عقلیاً، أو توجیھھ، أو تعریضھ على عشر من العمر، أو من ھو معوق نفسیاً
  ....).ارتكاب جریمة

یعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام : (من نفس المادة) ج(ونصّت الفقرة 
معلومات أو الشبكة المعلوماتیة لغایات استغلال من لم یكمل الثامنة عشر من العمر، 

  ....).ل الإباحیةأو من ھو معوق نفسیاً، او عقلیاً في الدعارة أو الأعما
یعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتیة، أو (من نفس القانون ) ١٠(ونصّت المادة 

  .....).أي نظام معلومات، أو أنشأ موقعاً إلكترونیاً للتسھیل أو الترویج للدعارة
 ونجد مما تقدّم أنّ الحمایة اتسعت واتسع نطاق التجریم یشمل لیس فقط الاطفال 

 جعل محلاً لذات الفعل، وسبباً لایقاع العقاب إن كان محل الفعل القاصرین، بل
  . والاستغلال المعوقین نفسیاً وعقلیاً

كذلك لا یقتصر استغلال القاصرین جنسیاً على شبكة الإنترنت على حالات إنتاج 
والاطلاع على صورھم ونشرھا وبثّھا وتداولھا وإنما شمل استغلالھم لأجل القیام 

رة سواء مع بعضھم البعض، أو مع بالغین وتمریر ھذه الصور بأعمال الدعا
  .والمقاطع عبر وسائل الاتصالات وشبكات الإنترنت

  اطب اث

اس  ول ات واك اوت ا  ازة 

روا  

الرسائل    تتمثل ھذه الحالات في التعدي على خصوصیة الأفراد عن طریق استخدام 
التقنیة كالاختراق، أو الاعتراض لخطوط الاتصالات، أو البث، أو عن طریق شبكة 
الإنترنت الواسعة الانتشار، وفي إثناء التجوال في ھذه المھمات قد یلجأ  المعتدي 
إلى إخفاء شخصیتھ ، أو الى انتحال شخصیة ما للتخفي ولایقتصر الأمر على أجھزة 

ز رقمي حدیث تقریباً یمكن تلغیمھ على ھذا النحو بدءاً من الھواتف النقالة، فكل جھا
، ومشغلات الموسیقى )سي دي (أجھزة الحاسوب وإنتھاءً بشاشات البلازما، وال 

  .)١(الرقمیة، والأجھزة الرقمیة المثبتھ في السیارات
ویكون الاختراق في ھذه الحلات للاجھزة الحدیثة لیس بصفة نظام الاتصال المتاح 

  ن یفتقر إلى حمایة محدّدة ، وإنما العلة في الاختراق بحد ذاتھ لكونھ اعتداءً وإن كا
  

 وفي ھذا السیاق في تقنیات التجسس ١٧١انظر عادل سقف الحیط، مرجع السابق، ص  .١
الإلكتروني أعلنت وكالة التحقیقات الفدرالیة الأمریكیة عن نجاحھا في تعقب مطلوبین والقبض 

م النقالة عن بعد الى أداة تجسس علیھم اذ یمكن تحویل الھاتف علیھم عبر تحویل ھواتفھ
النقال إلى أداة تجسس بتشغیل المایكرفون والكامیرا عن بعد فیتم تسجیل كل حركة ومكان 

عادل سقف الحیط، المرجع (المطلوب دون علمھ حتى عندما یكون الجھاز في حالة إطفاء 
 ).١٧١ص ‘ السابق
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 بغض النظر عن الھدف، أو القصد، أو الدافع للمعتدي ولا وانتھاكاً لخصوصیة الفرد
أھمیة بعد ذلك لمدى قوة نظم الحمایة، أو ضعفھا، ولا إلى الوسیلة التي استخدمھا 

   .)١(الفاعل في تحقیق الاختراق وسواء كان الدخول إلى النظام كلیاً أم جزئیاً
یشكّل تھدیداً للحقوق ویعتبر الاختراق والدخول لأي جھاز عدم مشروع، لأنّ ذلك 

والحریات الخاصة، واعتداءً على أمن نظم المعلومات وشبكات الاتصال، وھو سلوك 
ینمّ على خطورة جرمیة لدى الفاعل حتى وإن كان في بعض الحالات یھدف الفاعل 
إلى إثبات جدارتھ وقدرتھ الفائقة في اختراق نظام حمایة معین، وھو ما فعلھ بعض 

الجت التشریعات في الأردن بعض ھذه الحالات، حیث نصّت المادة ، وقد ع)الھاكرز(
من قانون الاتصالات على سریة المكالمات الھاتفیة والاتصالات الخاصة ) ٥٦(
تعتبر المكالمات الھاتفیة والاتصالات الخاصة من الأمور السریة، التي لا یجوز (

  ).انتھاك حرمتھا وذلك تحت طائلة المسؤولیة القانونیة
یعاقب كل من دخل ( من قانون الجرائم الإلكترونیة الأردني على ) ٣(ونصّت المادة   

قصداً إلى الشبكة المعلوماتیة أو نظام معلومات بأي وسیلة دون تصریح أو بما 
یخالف أو یجاوز التصریح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزید على ثلاثة 

  ).أشھر
واذا كان الدخول المنصوص علیھ أعلاه ( ون من ذات القان) ب(  ونصّت  الفقرة 

لإلغاء، أو حذف، أو إضافة، أو تدمیر، أو أفشاء، أو إتلاف، أو حجب، أو تعدیل، أو 
تغییر، أو نقل، أو نسخ بیانات، أو معلومات، أو توقیف، أو تعطیل عمل الشبكة 

س مدة لا تقل المعلوماتیة، أو نظام معلومات الشبكھ المعلوماتیة فیعاقب الفاعل بالحب
  ......)عن ثلاثة أشھر

یعاقب كل من قام قصداً بالتقاط، أو ( من ذات القانون ) ٥(  كما ونصّت المادة 
باعتراض، أو بالتنصت، أو أعاق، أو حور، أوشطب محتویات على ما ھو مرسل 
عن طریق الشبكة المعلوماتیة، أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة 

  ).شھور
تعتبر جمیع المراسلات البریدیة، ( من الدستور الأردني على ) ٨(ونصّت المادة 

والبرقیة، والمخاطبات الھاتفیة، وغیرھا من وسائل الاتصال سریة لا تخضع 
  )للمراقبة، أو الاطلاع، أو التوقیف، أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون

 كل -٢.   الحریة الشخصیة مصونة-ا( ردني من الدستور الأ) ٧(  كما نصّت المادة 
اعتداء على الحقوق والحریات العامة أو حرمة الحیاة الخاصة للأردنیین جریمة 

  ).یعاقب علیھا القانون
وفیما یتعلّق بالصور الخاصة بالأفراد فیمكن القول ان الحق في الصور الخاصة 

اصة للشخص، وتشمل حمایة الأول  یتعلّق بالحیاة الخ: یمكن إنّ یكون لھ مظھران
  خصوصیة في جسده، وعاطفتھ، وانفعالاتھ، ورغباتھ وبالتالي كل مساس في ھذه 

  

  .٢٧٧أسامة المناعسة، جلال الزعبي، مرجع سابق، ص  .١
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واما الثاني فھو .العناصر تعطي صاحبھا الحق في الاعتراض على نشر صورتھ 
ل عن الحق في الخصوصیة مادي یتعلّق بحمایة صورة الإنسان كحق ذاتي مستق

یستطیع الإنسان أن یعترض على نشر صورتھ بغیر إذنھ، أو الحصول علیھا، أو 
  .وضعھا في مكان، أو موقع إلكتروني والتعدیل أو التعلیق علیھا وتوزیعھا أو نشرھا

 ومن ھنا فإن الحق في الصورة یتمتع بنوعین من الحمایة، أولھما حمایة الصور 
خل في حیاة الشخص الخاصة، وثانیھما حمایة الصورة كحق عن طریق منع التد

  .مستقل یتمتع بھ الشخص بمنع غیره من التقاط صور لھ، أو نشرھا دون إذنھ
) ١٥(و) ٧(وقد نصّ الدستور الأردني على ھذه الحمایة في المادتین اللتیّن تنصّان 

ول والكتابة تكفل الدولة حریة الرأي ولكل أردني أن یعبر عن رأیھ بحریة الق(
  ).والتصویر وسائر وسائل التعبیر بشرط أن لا یتجاوز حدود القانون

 ١٩٦٠لسنة ) ١٦(مكرّر من قانون العقوبات الأردني رقم ) ٣٤٨(وتنص المادة 
یعاقب بناء على شكوى المتضرّر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة ( المعمول بھ ما یلي 

باستراق السمع أو البصر بأیة وسیلة أشھر كل من خرق الحیاة الخاصة للأخرین 
كانت، بما في ذلك التسجیل الصوتي، أو التقاط الصور، أو استخدام المنظار 

  )وتضاعف العقوبة في حال التكرار
 الذي ینظم عمل المطبوعات في ١٩٩٨وكذلك نص قانون المطبوعات والنشر لسنة 

صحافة وأخلاقیاتھا، التي احترام آداب مھنة ال: (على ضرورة ) ٧(الأردن في المادة 
من ضمنھا احترام الحریات العامة للآخرین، وحفظ حقوقھم وعدم المس بحرمة 

  ).حیاتھم الخاصة
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  المبحث الثالث

  المسؤولية المترتبة على المعتدي في الحق في الخصوصية

انتھینا في المبحثین السابقین إلى تحدید مفھوم الخصوصیة والحیاة الخاصة 
ھا، وصور انتھاك الخصوصیة في الوسائل الإلكترونیة، ولابّد لنا وصورھا وأنواع

من الوقوف على الأركان التي تقوم علیھا ھذه المسؤولیة في حالة ارتكاب فعل، أو 
صورة من صور الانتھاك الإلكتروني للحق في الخصوصیة على الأفراد، والمقصود 

موضوع بحثنا، ویقصد بالمسؤولیة  المدنیة، لأنّ المسؤولیة الجزائیة لیست 
بالمسؤولیة عن الأفعال الشخصیة تلك التي ترجع إلى فعل شخصي، أو بعبارة أخرى 
فعل یصدر ممن أحدث الضرر، متضمناً تدخلھ مباشرة في أحداثھ دون وساطة 
شخص آخر، أو تدخل شيء مستقل عنھ، حیث ینشأ الضرر عن فعل ینسب إلى 

 مسؤولیة الشخص عن أفعالھ التي تضّر  وحیث إنّ الأصل ھو)١(المسؤول شخصیاً
بالآخرین، وأمّا مسؤولیتھ عن فعل غیره، أو عن الأشیاء التي في حراستھ استثناء، 
وفي حالات محدّدة فقد أورد المشرّع الأردني أحكاماً تفصیلیة  لھذه المسؤولیة، حیث 

ي مبیناً من القانون المدني الأردن) ٢٨٧-٢٥٦(نظمھا المشّرع الأردني في المواد 
  .جوانبھا المختلفھ

وفیما یتعلق بنص ینظم الحق في الخصوصیة في القانون المدني فلا یوجد نصوص 
وإنّ الحدیث عن المسؤولیة التقصیریھ عن الانتھاكات الناشئة عن .  تعالج الموضوع

  التعدي على الحیاة الخصوصیة بواسطة وسائل 
ان المسؤولیة عن الفعل الشخصي الاتصال الحدیثة والإنترنت یستلزم دراسة أرك

التي یجمع الفقھ علیھا، علماً أنّ دراستنا لن تكون بشكل مستفیض عن أركان 
المسؤولیة وأنواعھا، لأنّ ھذا موضوع متخصص لیس ھنا مجال بحثھ، ولن یتم 
الاستفاضة في دراستھا وإنما یستطیع القارئ الرجوع إلى الكتب المختصصة في ھذا 

راستنا على إسقاط أركان المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني المجال وستكون د
الأردني على صور انتھاك الخصوصیة، وھي المسائل المتصلة بموضوع البحث 

  .بشكل جوھري
   ) ٢(ونعود لأركان المسؤولیة عن الفعل الشخصي الثلاث التي یكاد یجمع فقھ القانون

  
ھ العامة للالتزامات، مطبعة جامعة القاھرة، محمود جمال الدین زكي، الوجیز في النظری .١

 .٤٧١، ص ١٩٧٨الطبعة الثالثة، القاھرة 
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، القاھرة،  .٢

 وعبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام، دراسة في القانون المصري دار ٧٧٦ ص ١٩٥٨
 انور سلطان مصادر الالتزام في ٥٣٩، ص١٩٧٩ للطباعة والنشر، بیروت، النھضة العربیة

لقانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقة الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنیة الطبعة 
 وكذلك سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في ٢٩٨ ص ١٩٨٧الأولى، عمان، 

سؤولیة المدنیة، الأحكام العامة، المجلد الأول طبعة أولى الالتزامات في الفعل الضار والم
  .١٣١ ص ١٩٩٢القاھرة 
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المدني علیھا، وھي الفعل الضار والضرر الذي ینتج عن الفعل والترابط السببي بیین 
ولما كانت المسؤولیة محل الدراسة ما ھي إلاّ . الفعل المرتكب والضرر الذي وقع
ج أركانھا عن ھذه الأركان فسنقوم بدراستھا في نوع من ھذه المسؤولیة، ولن تخر

ھذا المبحث من خلال دراسة الفعل الضار المنشيء للمسؤولیة الناتجة عن استخدام 
الأجھزة الحدیثة والإنترنت، الضرر في ھذه المسؤولیة،  وأخیراً في علاقة السببیة  

  .بین الفعل المنشيء  لھذه المسؤولیة والضرر الناجم عن ھذا الفعل

  اطب اول

وك ان ا ا ؤوا  رل اا  

    ازة اد وارت

كل إضرار بالغیر یلزم ( من القانون المدني الأردني على أن ) ٢٥٦(تنصّ المادة 
  ) " ٢٥٧(وتنصّ المادة ) فاعلھ ولو غیر ممیز بالضمان

   یكون الاضرار بالمباشرة أو التسبب. ١
فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولاشرط لھ، وإذا وقع بالتسبب فیشترط التعدي، . ٢

  ).أو التعمد، أو أن یكون الفعل مفضیاً الى الضرر
 ونجد من خلال نصوص القانون المدني إلى أنّ المشرّع قد أقام المسؤولیة عن 

خطأ، كما كان الفعل الضار على أساس الإضرار الذي لا یشترط أن یصل إلى درجة ال
صریحاً بعدم تعویلھ الضمان على التمییز، أو الإدراك لذلك لا یشترط أن یتوافر لدى 
 الفاعل قصد الإضرار كما لا یشترط أن یكون مرتكب الفعل الضار ممیزاً مدركاً

 وذھب المشرّع الأردني إلى إقامة المسؤولیة عن الفعل الضار )١(لأفعالھ ونتائجھا
الذي لا یشترط أن یصل إلى درجة الخطأ، وبالمقابل لا یمكن أن على أساس الإضرار 

وكان المشرّع صریحاً بعدم تعویلھ الضمان على . یقیمھا على مجرد حدوث الضرر
التمییز، أو الإدراك لذلك لا یشترط أن یتوافر لدى الفاعل قصد الإضرار ولا یشترط 

  .تائجھاأن یكون مرتكب الفعل الضار ممیزاً مدركاً لأفعالھ ون
وفي مجال المسؤولیة الناشئة عن إساءة استخدام الحاسوب والھاتف المحمول 
والإنترنت لا تثور أیة مشكلة فیما یتعلّق بالجرائم الإلكترونیة،  فإذا تمّ إدانة الشخص 
بأیة جریمة جزائیھ أیاً كانت درجتھا ارتكبت بواسطة أجھزة الحاسوب والإنترنت أو 

لمادیة وغیر المادیة فإنّ ھذا الحكم وحده یكفي للمطالبة على مكونات الحاسوب ا
بالتعویض عن الفعل الضار المرتكب؛ فالجریمة سواء أكانت إلكترونیة أم غیرھا 

  .)٢(تشكّل دائماً وأبداً فعلاً ضاراً یوجب التعویض عن الضرر الناجم عنھا
  بھ إلى النظام،وكذلك یكون الحاسوب ھدفاً للجریمة في حالة الدخول غیر المصّرح 

عاید رجا الخلایلة، المسؤولیة التقصیریة الإلكترونیة، المسؤولیة الناشئة عن إساءة استخدام  .١
أجھزة الحاسوب والإنترنت، دراسھ مقارنة، دار الثقافھ للنشر التوزیع، عمان الطبعة الثانیھ، 

 .٨٢ ص ٢٠١١
  .٨٧عاید رجا الخلایلة، مرجع سابق ص  .٢
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عطیل الملفات أو الاستیلاء على البیانات الخاصة المخزنة  أو زراعة فیروسات لت
على الجھاز، ویكون الحاسوب أیضاً أداة لارتكاب الجریمة، كما في حالة استغلال 
الحاسوب للاستیلاء على أموال بطریقة غیر مشروعة، وكذلك یكون الحاسوب بیئة 

دامھ أداة تخزین، أو الجریمة كما في حال استخدامھ لنشر مواد غیر قانونیة او استخ
اتصال لأنشطة غیر قانونیة، وأعمال إباحیة غیر مشروعة، وكذلك الھاتف المحمول 
عند إجراء دخول غیر مسموح عن طریق البرامج الخاصة بالتجسس، أو الدخول 

  .للصور والمعلومات الخاصة بالمستخدم
  وكذلك لا یجوز لأي شخص بأي حال من الأحوال نشر صور خاصة بإنسان
واستغلالھا ومراقبة أجھزة الاتصال الخاصة بھ، أو الدخول إلى الصفحات الشخصیة 
الخاصة بھ على مواقع التواصل الاجتماعي بطریقة لا تسمح لھ بالدخول إلاّ إذا كانت 
متاحة للعامة، وإلاّ كان المعتدي متسبباً بالضرر؛ كأن یقوم الشخص بنشر صورة 

 مواقع التواصل الاجتماعي بدون موافقتھا، أو لفتاة على صفحة خاصة بھ، أو على
أن یقوم بتغییر مادي على صورة موجودة بإنشاء رسم من شأنھ تعدیل الصورة 

  .وواقعھا من شأنھ إیذاء كرامة صاحب الصورة
وفي ھذا المجال خطا المشرّع الأردني خطوه تحسب لھ من خلال تعدیل القوانین 

نون الاتصالات، وقانون المطبوعات والنشر، قا: المتعلقة بالحق بالخصوصیة مثل 
وقانون الجرائم الإلكترونیة، وتعدیل قانون العقوبات لیّجرم اختراق شبكات 
الحاسوب، والنص صراحة على تجریم كل من یقوم بتعطیل سبل الاتصالات وأنظمة 

  .......)١(الحاسوب، أو اختراق شبكاتھا، أو التشویش علیھا، أو تعطیل وسائط النقل
من قانون المعاملات الإلكترونیة رقم ) ٣٨(كذلك عندما قام المشرع بوضع المادة 

یعاقب كل من یرتكب فعلاً یشكّل جریمة بموجب (  ونصت المادة ٢٠٠١لسنة ) ٨٥(
  .......).التشریعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونیة مدة لا تقل 

 الذي بموجبھ تمّ تجریم ١٩٩٢لسنة ) ٢٢(إضافة إلى قانون حمایة حق المؤلف رقم 
قرصنة برامج الحاسوب فیھ، وإنّ أي استخدام للحاسوب أو الھاتف المحمول كأداة 
لتنفیذ جرائم إلكترونیة كالتجسس على الآخرین، أو التزییف، أو القرصنة، أو 
الاحتیال عبر الإنترنت واختراق المواقع الخاصة بالأفراد، ومراقبة تحركاتھم 

اصلھم الاجتماعي بین بعضھم البعض قد تصل إلى أفعال ضارة، وقد تصل إلى وتو
درجة الأفعال المجرمة، وارتكاب جرائم القدح والذم والتحقیر بواسطة الأجھزة 
الحدیثة للاتصال، ونشر الفیروسات التي تستھدف أجھزة الحاسوب وبرامجھ لدى 

  .الأفراد
  
  
  
لسنة ) ٥٤( والمعدل بموجب القانون رقم ١٩٦٠ة لسن) ١٦(قانون العقوبات الأردني رقم  .١

  ).١٤٨( المادة ٢٠٠١
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ب اطا  

وك ان ا ا ؤوا  ررا  

الأذى الذي یلحق بالشخص في مالھ، أو جسده، أو عرضھ، أو " یعرفّ الضرّر بأنھ 
الضرر . الأدبيالضرر المادي، والضرر : ھما .  ویقسم الضرر إلى نوعین)١(عاطفتھ

 أماّ الضرر المعنوي فھو )٢(المادي ھو الذي یلحق خسارة بالذمة المالیة للشخص
 والتعویض ).٣(الضرر الذي لا یسبب خسارة في الذمة المالیة بل ألماً نفسیاً ومعنویاً

عن الضرر المعنوي لا یكون بعینھ اصلاح الضرر، بل الھدف منھ ترضیة المتضرر 
انون المدني الأردني صراحة على الضرر المعنوي في المادة ونصّ الق. ومواساتھ

یتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغیر في حریتھ، أو ) (٢٦٧(
عرضھ، أو شرفھ، أو سمعتھ، أو مركزه الاجتماعي، أو اعتباره المالي یجعل 

  ).المتعدي مسؤولاً عن الضمان
ینة والتعویض ھو الأذى الذي یصیب الشخص والضرر الذي یستتبع المسؤولیة المد

من جراء المساس بحق من حقوقھ أو بمصلحة مشروعة لھ سواء أكان ذلك الحق 
أو تلك المصلحة متعلقاً بسلامة جسمھ، أم عاطفتھ، أم بمالھ، أم حریتھ، أم شرفھ، 

أي أنّھ لا یشترط أن یكون الحق الذي یحصل المساس بھ .  واعتباره، أم غیر ذلك
اً مالیاً كحق الملكیة وحق الاتتفاع، بل یكفي المساس بأيّ حق یحمیھ القانون حق

كالحق في الحیاة، والحق في سلامة الجسم، وحق الحریة الشخصیة، وحریة 
الخ بل إنّھ لا یشترط أن یكون المساس بحق یحمیھ القانون، ویكفي أن ........ العمل

ن بدعوى خاصة مادامت ھذه یقع على مصلحة للشخص ولو لم یكفلھا القانو
المصلحة مشروعة، أي غیر مخالفة للقانون كمصلحة من یعولھم الشخص دون 

  . )٤(إلزام قانوني علیھ، في بقاء ھذا الشخص على قید الحیاة
والمضرور ھو الذي یتحمل عبء  إثبات الضرر، ولھ في سبیل ذلك استعمال جمیع 

ى واقعة مادیة، ثم إنّ التثبت من وقوع طرق الإثبات، لأنّنا بصدد إقامة الدلیل عل
 ،)٥(الضرر أمر یستقل بتقریره قاضي الموضوع ولا یدخل تحت رقابة محكمة التمییز

والحاجة إلى تأكید الضرر یمكن معھا القول إنّ مجرد وجود فعل ضار على عاتق 
شخص یبقى غیر كافً لفتح مجال دعوى المسؤولیة، ولكنھ یتوجّب أیضاً على 

أن یثبت وعلى القاضي أن یتحقّق بأنّ الفعل الضار قد سبّب خسارة، وأنّ المدعي 
  الضرر یجب أن یسند إلى وقائع واضحة ولیس مجرد افتراضات أو مزاعم لا تكفي 

مصطفى الزرقاء، الفقھ الاسلامي  في ثوبھ الجدید، المدخل الفقھي العام ، دار الفكر، دمشق،  .١
 .٥٨٧، ص ١٩٦٧

دراسة مقارنة دار ) الالتزامات(ي خاطر، مصادر الحقوق الشخصیة عدنا ن السرحان ونور .٢
 .٣٠٦الثقافة للنشر، عمان، ص 

 .٣٠٩المرجع السابق، ص  .٣
 .١٣٣سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص  .٤
  .١٢١عاید رجا الخلایلة، مرجع سابق، ص : انظر .٥
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 ھي إثبات بحد ذاتھا للتدلیل على صحة الضرر، لذا فإنّ الخطوة الأولى أمام المدعي
ولا . الضرر فإذا عجز عن إثبات وقوعھ فلا مجال عندھا للبحث في قیام المسؤولیة

یعدّ المساس بحق، أو بمصلحة مشروعة لشخص ضرراً یوجب المسؤولیة إلاّ إذا 
أو المصلحة أسوأ مما كان قبل ذلك فإذا استبدل الفعل  جعل مركز صاحب الحق،

ى ضرر أخف منھ فلا یعدّ فعلاً ضاراً ولا المتضرر منھ بالضرر الأشد ضرراً إل
 ویشترط للتعویض عن الضرر أن یكون محققاً بأنّ یكون ،)١(یستوجب المسؤولیة

الضرر قد وقع فعلاً للمتضرر أو أن یكون مؤكداً وقوعھ في المستقبل، أما الضرر 
تعویض المحتمل الذي لم یقع ولا یوجد ما یؤكّد وقوعھ في المستقبل فلا یكون سبباً لل

  .عنھ
 كذلك یجب أن یكون ھناك ضرر شخصي حلّ بالمدعي نفسھ سواء كان في مالھ أو 
في نفسیتھ، وبالتالي فإنّ كل إدعاء مبني على ضرر وقع بشخص آخر لا یتم 

، ومن المستقر علیھ فقھاً وقضاءً أنّ الفعل لو اتسم بعدم )٢(التعویض عنھ
ر عنصر الضررّ؛ فالضرر ھو مناط المشروعیھ لا یتمّ التعویض عنھ إلاّ بتواف

المسؤولیة التي تدور حولھ وجوداً وعدماً فلا مجال للقول بقیام المسؤولیة المدنیة 
والضرر الذي تقوم بھ المسؤولیة عن انتھاك الخصوصیة في . إذا لم یتوافر الضرر

م بھ وسائل الاتصال الإلكترونیة والإنترنت غالباً ما یكون تقلیدیاً كالضرر الذي تقو
المسؤولیة التقصیریة التقلیدیة، ولا تؤثر مشكلة فیما یتعلّق بنوعیة الضرر ومدى 
توافر الشروط التي یتطلبھا القانون للتعویض عن الضرر إلاّ أنّھ في بعض الحالات 
قد یكون الضرر إلكترونیاً خاصاً بھذه المسؤولیة، وھنا سنذكر بعض الحالات 

ر في ھذه الحالة، فقیام شخص بالدخول إلى جھاز والأمثلة التي نبیّن وقوع الضر
حاسوب خاص، أو ھاتف خاص دون الحصول على إذن الدخول لتعدیل المعلومات، 
أو حذفھا، أو تزویرھا، أو الحصول علیھا بطریقة غیر مشروعة وإدخال فیروسات 

  .للجھاز، والتعدیل على البرامج الموجودة یعدّ ضرراً واضحاً لمالك الجھاز
 الدخول لھذه الأجھزة لمجرد التنصت على المعلومات، والصور الخاصة كذلك

الموجودة فیھا، لمجرد الاطلاع واختراق الأجھزة بواسطة برامج خاصة للدخول 
والتنصت، فإنّ الاختراق ھذا سواء أكان متعمداً، أم مجرد صدفة بوسائل فنیة 

  .متخصصھ یلحق ضرراً فادحاً بمالك الجھاز والنظام
 الحصول على المعلومات الخاصة عن طریق البرید الإلكتروني ومواقع وكذلك

التواصل الاجتماعي بطریقة فیھا تشھیر، أو تغییر معلومات موجودة، أو التعدیل 
علیھا، أو الحصول علیھا وإعادة نشرھا بدون موافقة صاحبھا یلحق ضرراً بصاحب 

 ص وإعلانھا في وسائلھذه المعلومات، وإنّ نشر مفردات الحیاة الخاصة للشخ
الإعلام والاتصال المختلفة دون موافقتھ الصریحة او الضمنیة، والتلاعب في 

  البیانات الشخصیة أو محوھا من طریق أشخاص غیر مرخص لھم یشكل إعتداءً 
 .١٢١عاید رجا الخلایلة، مرجع سابق، ص  .١
  .٤٢٠عدنان السرحان ونوري خاطر، المرجع السابق، ص  .٢
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قوق یتضمن في ذاتھ حتماً معنى الضرر دون حاجة إلى إثباتھ، ویولّد  على ھذه الح
  .المصلحة لصاحب الحق في المطالبة برد الاعتداء وإیقافھ والمطالبة بالتعویض

  اطب اث

وك ان ا ا ؤوا  ا ا ط  

 الى العناصر التي تمّ ذكرھا سالفاً یشترط لقیام المسؤولیة عن الفعل الضار بالاضافة
عنصر ثالث ھو العلاقة السببیة، ویقصد بذلك أنّھ یجب أن یكون الفعل الضار ھو 

وركن السببیة ركن مستقل عن . سبب الضرر الذي ما كان لیقع لولا الفعل الضار
. بقیة الأركان الأخرى للمسؤولیة، وعدم وجودھا یعني عدم وجود الفعل الضار

یقدر الضمان في جمیع ( من القانون المدني الأردني أنّھ ) ٢٦٦(لمادة ونصّت ا
الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط أن یكون ذلك 

  ).نتیجة طبیعیة للفعل الضار
ومن المعروف أنّھ كي تتحقّق المسؤولیة ینبغي أن یرتبط الضرر بالفعل الضار 

رة إلاّ أنّھ على ضوء خصوصیة ارتكاب الفعل الضار في برابطة سببیة محقّقة ومباش
المسؤولیة الناشئة عن انتھاك الخصوصیة وخصوصیة الضرر الناتج عن ھذا الفعل 
وطبیعتھ، لذلك یصعب القول أنّ الضرر الإلكتروني ناتج مباشرة عن الفعل الضار 

قة السببیة الإلكتروني، ویصعب كذلك التأكد، أو التحقق من وجود، أو ثبوت العلا
 لذلك یقع على عاتق المضرور في المسؤولیة إلى إثبات وقوع الضرر )١(بینھما

المادي والمعنوي الذي لحق بھ ذلك أمام القضاء، حیث إنّ الفعل الضار المرتكب 
بوساطة أجھزة الحاسوب والإنترنت في أغلب صوره یتّسم بخصوصیة معینة یختلف 

ضار، الذي تقوم بھ المسؤولیة التقصیریة في الكثیر من جوانبھ عن الفعل ال
التقلیدیة، حیث إنّ تحدید رابطة السببیة في مجال أضرار الحاسوب والإنترنت 
وأجھزة الاتصال الحدیثة یُعدّ من المسائل الصعبة والمعقدة بالنظر إلى تعقیدات 

  إضافة إلى،)٢(صناعة الحاسوب والإنترنت وتطور إمكانیاتھا وتسارع ھذا التطور
تعدّد أسالیب الاتصال بین الأجھزة الإلكترونیة وتنوعھا وتعددّ المرحل التي تمر بھا 
الأوامر المدخلة حتى تخرج وتنفذ النتیجة المراد الحصول علیھا، وھذا سیؤدي حتماً 
إلى صعوبة تحدید السبب، أو الأسباب الحقیقیة للإساءات المرتكبة في ھذه 

  .المسؤولیة
 إلیھ في استخلاص علاقة السببیة بین الخطأ الذي یصدر عن وإنّ ما یمكن الركون

منتھك الخصوصیة، والضرر الذي أصاب غیره كركن لقیام المسؤولیة المدنیة في 
كل أضرار بالغیر یلزم ( على ) ٢٥٦(القانون المدني الأردني؛ فقد نصّت المادة 

  ). فاعلھ ولو كان غیر ممیز بضمان الضرر
  
 .  ١٦٨یا، مرجع سابق، ص عاید رجا الخلا: انظر .١
 .  ١٦٢عاید رجا الخلایا، مرجع سابق، ص : انظر .٢
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وتعبیر فاعلھ یعني من كان وراءه أي من وقع الضرر بفعلھ، وكان الضرر مرتبطاً 
بالفعل ارتباط النتیجة بالسبب وعلاقة السببیة ھذه لا بدّ منھا لقیام المسؤولیة أیاً كان 

ن فعل الغیر، أو فعل الأشیاء، ومدعي الضرر نوعھا مسؤولیة عن فعل الشخص، ع
  .)١(علیھ أن یثبت وجودھا

وكان القانون المدني الأردني صریحاً باعتناق نظریة السبب المنتج لتحدید علاقة 
( على ما یلي ) ٢٦٦(السببیة في تحدیده للمسؤولیة التقصیریة، حیث نصّت المادة 

مضرور من ضرر ومافاتھ من كسب یقّدر الضمان في جمیع الأحوال بقدر مالحق ال
؛ فقد اشترط المشرّع في الضرر )بشرط  أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار

الذي یُجبر أن یكون نتیجة طبیعیة للفعل الضار، أي أن یكون ھو المباشر في إحداث 
وإن كانت الصعوبة في إثبات علاقة . الضرر، وما كان الضرر لیقع لولا وجوده

 الضرر والفعل الواقع في الوسائل الإلكترونیة، حیث إن إثبات الضرر في السببیة في
المسؤولیة التقصیریة التقلیدیة أمر سھل مقارنة مع الوسائل الإلكترونیة بالنظر إلى 
أنّ أغلبھا قد لا تترك وراءھا آثاراً تدل علیھا على أساس أن أغلب المعلومات 

وب والاتصال الحدیث التي من خلالھا تتم والبیانات التي تتداول عبر أجھزة الحاس
العملیات الإلكترونیة تكون في ھیئة رموز ونبضات مخزنة على وسائط تخزین 
ممغنطة لا یمكن للإنسان قراءتھا، أو إدراكھا إلاّ من خلال ھذه الحواسیب التي 

  .تحفظھا ما یشكّل عقبة كبیرة في إثبات الضرر، وإثبات الجریمة في الأساس
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یستنتج من دراستنا لموضوع المسؤولیة المدنیة عن انتھاك الخصوصیة في وسائل 
الاتصال الإلكترونیة وفقاً للقانون الأردني مجموعة من الملاحظات نوجزھا على 

  -:شكل نتائج وتوصیات وفق الآتي
  النتائج : أولاً

 أنّ إعطاء تعریفٍ  دقیقٍ للحق في الخصوصیة یواجھ الكثیر من تبیّن لنا -١
الصعوبات، حیث إنّھ من المسائل المختلف علیھا قانوناً وفقھاً، وقد ذھبت أغلب 
الآراء إلى تحدید نطاق الحق تبعاً لظروف المجتمع وتطّور أفكاره ومعتقداتھ في 

ب إلیھ المشّرع الأردني وقت كان الاھتمام منصباً على حمایة الحق، وھذا ما ذھ
حیث لم یحدّد مفھوم الحق في الخصوصیة، بل اكتفى بضمان حرمة الحیاة 

 .الخاصة مع ذكر صوره
إنّ الخصوصیة في العصر المعلوماتي ذات محتوى أشمل وأعمق من خصوصیة  -٢

العصور السابقة نظراً إلى التطّور الھائل في التكنولوجیا ووسائل الاتصال 
ب الشخصیة، وأصبح الإنسان یعتمد كثیراً في حیاتھ العلمیة الحدیث والحواسی

 .والعملیة، والشخصیة على ھذه الأجھزة الحدیثة
الحق في الخصوصیة لیس مرھوناً على الشخص الطبیعي محل دراستنا بل  -٣

یتعدّاه؛ فالأسرة تعتبر المستودع الأكبر للحیاة الخاصة، لأنّ الاعتداء على 
 . یترتب علیھ ھدم لكیان الأسرةخصوصیة أحد أفراد الأسرة

أنّ الحریة لا تكون مطلقة وإنما نسبیة تتقید بما یكفل الأمن والسكینة للمجتمع،  -٤
الأمر الذي یقتضي الموازنة بین حفظ النظام العام والحریات الفردیة، ویتطلب 

 .ھذا وضع ضوابط وقیود محددّة سلفاً ثابتة واضحة
تي ترتكب بواسطة الحاسوب والأجھزة الحدیثة ھناك أنواع من الأفعال الجرمیة ال -٥

للاتصال یمكن مواجھتھا إلى حد ما على ضوء النصوص القانونیة القائمة إلاّ أنّ 
ثمة طائفة أخرى من الأفعال یقع الاعتداء فیھا بواسطة الحواسیب الشخصیة، 
والھواتف المحمولة تثیر مشاكل كثیرة على جانب من الخطورة ولا یوجد تجریم 

 .ضح لھاوا
  التوصیات: ثانیاً

ندعو المشرّع إلى ضرورة التوسع في تجریم مختلف صور الأفعال الضارة  .١
الإلكترونیة والسیر حذو التشریعات التي سبقتنا في ھذا المجال الأوروبیة 
والتشریع الأمریكي وذلك للاستفادة من إمكانیة إثبات قیام المسؤولیة 

الإثبات وبالتالي الاستفادة من حجیة الحكم الجزائیة وثم المدنیة بكافة وسائل 
فالحكم الجزائي الصادر بالإدانة یلزم القاضي . الجزائي في الدعوى المدنیة

المدني، ولا یكون أمامھ سوى البحث في تقدیر التعویض، ولكن المشكلة إذا 
افلت المعتدي من العقوبة الجزائیة إذا كان محترفاً في استخدام الحواسیب 

 . ولم یكن بالإمكان إدانتھ جزائیاً وبالتالي لا یمكن مسائلتھ مدنیاًوالأجھزه
لا بد من تشریع قانون خاص بانتھاك الخصوصیة في وسائل الاتصال  .٢

الحدیثة، ویشمل أجھزة التنصّت والتسجیل والمراقبة والكامیرات الإلكترونیة 
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لھواتف والمربوطة بالأقمار الصناعیة والكامیرات الرقمیة الموجودة في ا
المحمولة، وتجریم المساس بالحق في الخصوصیة، أو الحیاة الخاصة لیتسع 
جمیع الجرائم الحدیثة التي تمسّ الحق ولا ینحصر على التقلیدیة فقط مع 

 .إعادة النظر في العقوبات الحالیة؛ لأنّھا لیست كافیة للردع ومنع الاعتداء
على إجراءات جزائیة ضرورة النص في قانون أصول المحاكمات الجزائیة  .٣

تتلاءم مع طبیعة الجرائم المعلوماتیة بشكل عام وجرائم انتھاك الخصوصیة 
 .عبر شبكة الإنترنت والھاتف الخلوي بشكل خاص

التشدید على القیود التي وضعھا المشرّع، التي تحدّ من ممارسة الحق في  .٤
نّ في الخصوصیة وذلك في حالة المراقبة والتسجیل الصوتي أو السمعي؛ لأ

 .ذلك انتھاكاً لخصوصیة الأفراد وأن یكون ذلك بأمر قضائي فقط
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  قائمة المصادر والمراجع
  الكتب باللغة العربیة: اولاً

احمد فتحي سرور، الحق في الحیاة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد  .١
  ١٩٨٦ سنة ٥٤للبحوث القانونیة والاقتصادیة، مطبعة جامعة القاھرة العدد 

جرائم تقنیة المعلومات : أسامة احمد المناعسة وجلال محمد الزعبي .٢
الإلكترونیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الطبعة 

 ٢٠١٤الثانیة 
أسامة عبد االله قاید، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة وبنوك المعلومات،  .٣

 ١٩٨٨بدون دار نشر، دون طبعة، سنة 
 مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة أنور سلطان، .٤

 .١٩٨٧بالفقة الاسلامي، منشورات الجامعة الأردنیة الطبعة الاولى، عمان، 
بولین انطونیوس أیوب، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال  .٥

 .٢٠٠٩المعلوماتیة، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
ھواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة، الحق في حسام الدین كامل الا .٦

 .الخصوصیة دراسة مقارنھ دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون سنة نشر
( السیاسة الجنائیة في مواجھة جرائم الانتر نت :  حسین بن سعید الغافري .٧

 .اطروحة دكتوراه جامعة عین شمس بدون سنة نشر) دراسة مقارنة 
جرائم الإنترنت بین الشریعة : اذ محمد الالفيحسین الغافري، الاست .٨

 .٢٠٠٨الاسلامیة والقانون، دار النھضة العربیة، القاھرة،
سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات في الفعل  .٩

  .١٩٩٢الضار والمسؤولیة المدنیة، الاحكام العامة، المجلد الاول القاھرة 
الحمایة القانونیة لمعلومات شبكة الإنترنت، : سلیم عبد االله الجبوري .١٠

 .لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، بدون سنة نشر
جرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة عبر : عادل عزام سقف الحیط .١١

الوسائط الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، الطبعة الثانیة 
٢٠١٥. 

قصیریة الإلكترونیة، المسؤولیھ عاید رجا الخلایلة، المسؤولیة الت .١٢
الناشئة عن اساءة استخدام اجھزة الحاسوب والإنترنت، دراسھ مقارنة، دار 

 .٢٠١١الثقافھ للنشر التوزیع، عمان الطبعة الثانیھ، 
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة  .١٣

 .١٩٥٨الالتزام بوجھ عام، القاھرة، 
مكافحة جرائم الحاسوب والإنترنت في : حجازيعبد الفتاح بیومي  .١٤

 .٢٠٠٩القانون العربي النموذجي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
عبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام، دراسة في القانون  .١٥

 .١٩٧٩المصري دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 
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ة عدنان السرحان ونوري خاطر، مصادر الحقوق الشخصی .١٦
 .٢٠٠٩دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر، عمان ) الالتزامات(
الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، دار : محمد الشھاوي  .١٧

 ٢٠٠٥النھضة العربیة، القاھرة، 
حمایة الحیاة الخاصة للافراد : محمد عبد المحسن المقاطع .١٨

 .١٩٩٢وضماناتھا في مواجھة الحاسوب الالي، الكویت، 
ل الدین زكي، الوجیز في النظریھ العامة للالتزامات، محمود جما .١٩

 .١٩٧٨مطبعة جامعة القاھرة، الطبعة الثالثة، القاھرة 
 مصطفى الزرقا، الفقھ الاسلامي في ثوبھ الجدید، المدخل الفقھي  .٢٠

 .١٩٦٧العام ، دار الفكر، دمشق، 
 نعیم مغبغب؛ مخاطر المعلوماتیة والإنترنت، لبنان منشورات الحلبي  .٢١

 .١٩٩٨لحقوقي ا
  .الكتب باللغة الاجنبیة: ثانیاً

١ AL-Kilai: “Dictionary of  computer Libririe du Liban, 
New impression, Cairo Eygpt, ١٩٨٨. 
٢. B.BEIGNIRE, LaProtection de LaVie Privee, Libertes 
et droits fondamentuux, geme   Edition, Revue et 
augmentee, ٢٠٠٣ balloz.LI ewellyn, G(٢٠١٢) Legal 
٣. LI ewellyn, G(٢٠١٢) Legal Aspects of social 
Networking Liabilit Germanl Inteyectual Property 
Commaission. 

  :وثائق حقوق الإنسان: ثالثاً
 .م١٠/١٢/١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في  .١
والسیاسیة المؤرخ في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  .٢

 .م١٦/١٢/١٩٦٦
العھد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة المؤرخ في  .٣

 .م١٩٦٦
 .١٩٥٠الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  .٤
 .١٩٨٦المیثاق العربي لحقوق الإنسان  .٥
 .١٩٨١المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان  .٦

  :القوانین: رابعاً
 .١٩٥٢لسنة الدستور الأردني  .١
 .١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني الأردني رقم  .٢
 .١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون العقوبات الأردني رقم  .٣
 .١٩٩٨ لسنة ٨قانون المطبوعات والنشر رقم  .٤
 .٢٠١٢ لسنة ٣٢قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم  .٥
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 .٢٠١٥لسنة ) ٢٧(قانون الجرائم الإلكترونیة رقم  .٦
 .٢٠١١ لسنة ٢١ رقم قانون الاتصالات المعدل .٧
  .٢٠١٥ لسنة ١٥قانون المعاملات الإلكترونیة رقم  .٨

  
 

 




